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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت السادس من فبرایر سنة 2021م، الموافق الرابع والعشرین من
جمادى الآخرة سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان وطارق عبد العلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور الأستاذة المستشار / شیرین حافظ فرھود                رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر
أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 18 لسنة 42 قضائیة "تنازع".

المقامة من
مروه رجب مصطفى درویش

ضد
ولید فتحى عبدالله، بصفتھ أمین تفلیسة جمال الدین فؤاد السید اللیثى

الإجراءات
      بتاریخ الثامن من أغسطس سنة 2020، أودعت المدعیة صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستوریة العلیا، طالبة الحكم: بفض التناقض بین الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5788
لسنة 2006 مدنى كلى شمال القاھرة، المستأنف برقم 7214 لسنة 11 قضائیة مدنى مستأنف
القاھرة، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 81 لسنة 2007 إفلاس كلى شمال القاھرة، المستأنف

برقم 215 لسنة 20 قضائیة إفلاس مستأنف القاھرة، والاعتداد بالحكم الأول، دون الحكم الثانى.

      وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.
      ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة

الیوم.

المحكمة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعیة سبق
أن أقامت الدعوى رقم 5788 لسنة 2006 مدنى كلى، أمام محكمة شمال القاھرة الابتدائیة،
مختصمة جمال الدین فؤاد السید اللیثى، وأمین تفلیستھ فى ذلك الحین، طالبة الحكم بصحة ونفاذ
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عقد البیع الابتدائى المؤرخ 1/3/1996، المتضمن شرائھا من المدعى علیھ الأول، الشقة رقم 29
بالدور الخامس فوق الأرضى مــــــــن العقــــــــار رقــــــــم 15 شارع ســــــــراى الأزبكیة.
وبجلســــــــة 27/1/2007، قضت المحكمة بصحة ونفاذ ذلك العقد، طعن المدعى علیھما على ھذا
الحكم بالاستئناف رقم 7214 لسنة 11 قضائیة، أمام محكمة استئناف القاھرة، وبجلسة
14/12/2010، قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم یكن. ومن ناحیة أخرى كانت المدعیة قد
أقامت تظلم من الأمر الصادر بجلسة 2/4/2007، بوضع الأختام على الشقة السالفة البیان،
وبجلسة 31/5/2007، قضت المحكمة بعدم قبول التظلم. استأنفت المدعیة ھذا الحكم، بالاستئناف
رقم 2120 لسنة 11 قضائیة، أمام محكمة استئناف القاھرة، فقضت المحكمة بجلسة
24/6/2008، بإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعھا.
فأعید قید الدعوى أمامھا برقم 81 لسنة 2007 إفلاس شمال القاھرة، وحددت المدعیة طلباتھا
فیھا: 1- ثبوت ملكیتھــــا للشقة موضوع النزاع، وكف منازعة المدعى علیھ لھـــا فى ملكیتھا. 2-
استبعــــــــاد تلك الشقة مـــن التفلیسة. كمــــا قــــدم أمین التفلیســــة – المدعى علیھ فى الدعوى
المعروضة – دعوى فرعیة، طالبًا الحكــــم: 1- بطلان عقد البیع المشھر رقم 2899 لسنة 2007
شھر عقارى جنوب القاھرة. 2- عدم نفاذ التصرف بالبیع الصادر من المدین المفلس للمدعیة فى
الدعـــــوى الأصلیة بالعقـــــد المسجـــــل المشار إلیـــــھ، فـــــى مواجھـــــة جماعـــــة الدائنین. 3-
ا فى الدعوى، طالبًا الحكم بقبول التدخـــــل محو تسجیل ذلك المشھر. كما تدخل بنك مصر ھجومیًّ
شكـــــلاً، وفى الموضـــــوع، رد وبطـــــلان عقد البیـــــع المـــــؤرخ 1/3/1996، ومحوه وشطبھ
من الشھر العقارى، ورفض الدعوى الأصلیة. وبجلسة 30/4/2016، قضت المحكمة، أولاً: باعتبار
الدعوى الفرعیة المبداة من أمین التفلیسة كأن لم تكن. ثانیًا: برفض الدعوى الأصلیة. ثالثًا: فى
موضوع الطلب العارض المبدى من أمین التفلیسة، الوارد بتقریره المقدم بجلسة 27/7/2015،
وفى موضوع التدخل الھجومى المبدى من بنك مصر، بعدم نفاذ العقد المسجل رقم 2899 بتاریخ
27/10/2007 جنوب القاھرة فى مواجھة الدائنین، ومحوه وشطبھ من الشھر العقارى. طعنت
المدعیة على ھذا الحكم بالاستئناف رقم 215 لسنة 20 قضائیة إفلاس أمام محكمة استئناف
القاھرة، وبجلسة 10/2/2018، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المستأنف فیما قضى بھ من رفض الدعوى الأصلیة، والقضاء مجددًا بعدم جواز نظرھا لسابقة
الفصل فیھا بالدعوى رقم 259 لسنة 2006 إفلاس كلى شمال القاھرة، واستئنافھا رقم 2609
لسنة 11 قضائیة تجارى القاھرة، وتأیید الحكم فیما عدا ذلك. وإذ ارتأت المدعیة أن ثمة تناقضًا بین
الأحكام السالفة البیان، یستنھض ولایة المحكمة الدستوریة العلیا لحسمھ، فقد أقامت دعواھا

المعروضة.

وحیث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع، الذى یقوم بشأن تنفیذ حكمین نھائیین متناقضین، طبقًا
للبند " ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979، ھو أن یكون أحد الحكمین صادرًا من جھة من جھات القضاء أو ھیئة ذات اختصاص
قضائى، والآخر من جھة أخرى منھا، وأن یكونا قد حسما النزاع فى موضوعھ، وتناقضا، بحیث
یتعذر تنفیذھما معًا. مما مؤداه: أن النزاع الذى یقوم بســــبب التناقض بین أحكــــام أكثر من جھة
من جھات القضاء، أو الھیئات ذات الاختصاص القضائى، ھو الذى تختص بھ ھذه المحكمة، ولا تمتد
ولایتھا من ثم إلى فض التناقض بین الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجھة قضاء واحدة منھا، ذلك
أن المحكمة الدستوریة العلیا لا تعتبر جھة طعن فى ھذه الأحكام، ولا اختصاص لھا بمراقبة التزامھا
حكم القانون أو مخالفتھا لقواعده، تقویمًا لاعوجاجھا، وتصویبًا لأخطائھا، بل یقتصر بحثھا على



12/5/21, 10:28 PM عرض الاحكام

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 3/3

المفاضلة بین الحكمین النھائیین المتناقضین، على أساس من قواعد الاختصاص الولائى، لتحدد –
على ضوئھا – أیھما صدر من الجھة التى لھا ولایة الفصل فى الدعوى، وأحقھا من ثم بالتنفیذ.

وحیث إنھ لما كان ما تقدم، وكانت الأحكام المدعى وقوع التناقض بینھا، قد صدرت من محاكم تابعة
لجھة قضاء واحدة، ھى جھة القضاء العادى. ومن ثم فإن التناقض المدعى بھ لا یستنھض ولایة

المحكمة الدستوریة العلیا للفصل فیھ، مما یتعین معھ القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

      أمین السر                               رئیس المحكمة


